
تونس: رفض لمشروع قانون حق الوصول
للمعلومات

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يواصل البرلمان التونسي، اليوم، مناقشة مشروع قانون أساسي عدد ( /) المتعلق بالحق في
يــات والعلاقــات النفــاذ إلى المعلومة  بعــد أن تمــت منــاقشته والمصادقــة عليــه في لجنــة الحقــوق والحر

الخارجية في البرلمان.

ويضمن مشروع هذا القانون حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومات التي بحوزة
الهياكل العمومية وذلك بغية تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي، تحسين جودة
الخــدمات العموميــة ودعــم ثقــة المــواطنين بالهياكــل العموميــة، تحسين مســار اتخــاذ القــرار عــبر دعــم
مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية، وتحسين أساليب التنظيم والتصنيف والتصرف في

الوثائق التي تنشئها أو تحصل عليها الهياكل العمومية.

واعتـبرت الجمعيـة التونسـية للصـحافيين البرلمـانيين أن الصـيغة النهائيـة مـن مـشروع القـانون المتعلـق
بـالحق في النفـاذ إلى المعلومـة لا يسـتجيب إلى مقتضيـات الفصـل  مـن الدسـتور الـذي يلـزم الدولـة
بضمان الحق في النفاذ للمعلومة ويعدّ التفافًا على هذا الحق، وينص هذا الفصل على “تضمن
الدولـة الحـق في الإعلام والحـق في النفـاذ إلى المعلومـة، وتسـعى الدولـة إلى ضمـان الحـق في النفـاذ إلى

شبكات الاتصال”.

وعــبرت الجمعيــة في بيــان لهــا تلقــى نــون بوســت نســخة منــه، عــن امتعاضهــا ممــا وصــفته بالارتجــال
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والتسرع في المصادقة على الصيغة الثانية من المشروع في ظروف تثير الشبهات بعقد  جلسات دون
تشريـــــــــــــــــكٍ أو اســـــــــــــــــتماع إلى الهياكـــــــــــــــــل المعنيـــــــــــــــــة والمنظمـــــــــــــــــات ذات الصـــــــــــــــــلة.

واتهمت العديد من منظمات المجتمع المدني والهياكل الصحفية في تونس لجنة الحقوق والحريات
والعلاقات الخارجية بإقصائها من مناقشة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، واعتبرت المنظمات أن
يبًـا يخـدم رؤيـة الحكومـة للنـصّ ويؤسـس إلى الامتنـاع عـن تقـديم المعلومـة لا ذلـك يعكـس سـلوكًا مر

ضمان حق النفاذ إليها.

ودعت الجمعية مجلس نواب الشعبإلى التروي قبل المصادقة على هذه الصيغة وعدم الانخراط في
عمليــة التضييــق علــى الحــق في النفــاذ إلى المعلومــة بــإغراق النــص بالاســتثناءات وتقنين التعتيــم علــى
 مارس  المعلومة وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق، و”تأجيل النظر في هذا المشروع من جلسة
إلى موعد لاحق نظرًا لأهمية هذا المشروع ولدقّة محتواه وفتح المجال أمام تعديله من قِبل نواب

الشعب استئناسًا بآراء المنظمات والجمعيات المتصلة بالحق في النفاذ إلى المعلومة”.

بــدورها طــالبت نقابــة الصــحفيين التونســيين ومنظمــة بوصــلة (منظمــة غــير حكوميــة تعــني بمراقبــة
أعمال البرلمان)، بتغيير الفصل  المتعلّق بالاستثناءات في مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ويقر الفصل  من المشروع الأساسي المعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بأحقية الھیكل المعني أن یرفض
مطلـب النفـاذ إلى المعلومـة بمجـالات الأمـن والـدفاع الـوطني، العلاقـات الدولیـة، المصالـح الاقتصادیـة
للدولة والغ، س الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم و الوقاية منھا، حمایة الحیاة الخاصة
ية المشروعة للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والغ بما في والمعطيات الشخصية، المصالح التجار
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ذلك حقوق الملكية  الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الآراء ووجھات النظر والاستشارات.

بدوره اعتبر نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أن “تمرير مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة
في شكله الحالي هو طعنة في مسار الانتقال الديمقراطي وتعبيد الطريق لعودة الاستبداد”، وأضاف:
“مناقشــة مــشروع القــانون والتصــويت عليــه سيرفــع القنــاع عــن الأحــزاب والجهــات السياســية الــتي

ستشرعّ للفساد والاستبداد”.

كما اقترحت الجمعيات المهتمة بهذا الشأن اعتماد الصيغة الأولى التي توصّلت إليها لجنة الحقوق
يات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قِبل الحكومة يوليو الماضي، والتي تنصّ على والحرّ
أن “للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالأمن
ـــة حيـــاته الخاصـــة ومعطيـــاته أو الـــدفاع الـــوطني أو بالعلاقـــات الدوليـــة أو بحقـــوق الغـــير في حماي

الشخصية وملكيته الفكرية”.

وشددت هذه الجمعيات على ضرورة الحد من الاستثناءات والعودة إلى الفصل  من الدستور
الـــذى كـــرس الحـــق في النفـــاذ إلى المعلومة والتقيـــد بالضوابـــط الـــواردة في الفصـــل  مـــن الدســـتور
ــد مفهــوم الــضرر في القــانون حــتى لا يســتغل الأمــر بغيــة حجــب المعلومــة وبتوصــيف الــضرر وبتحدي

بالجسيم.

وينصالفصـــل مـــن الدســـتور التـــونسي علـــى أن “يحـــدّد القـــانون الضوابـــط المتعلقـــة بـــالحقوق
والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا
لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو
الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط
وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، لا يجوز لأي تعديل

ياته المضمونة في هذا الدستور”. أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحر

كدت هذه الجمعيات أن الدستور التونسي وضع ضوابطًا واضحة لحماية حقوق الغير والمعطيات وأ
الشخصية والأمن والدفاع الوطني، ولا داعي لتجاوزها لمزيد التضييق على الحق في الحصول على

ية. المعلومات الإدار

في مقابل ذلك كتبت النائبة فريدة العبيدي تغريدة في موقع البرلمان التونسي على تويتر تعقيبًا على
الجـدل الحاصـل حـول الاسـتثناءات الـتي يقرهـا مـشروع هـذا القـانون “لا حـق مطلـق وبالتـالي يجـب

احترام الاستثناءات التي أوردها مشروع القانون”.

وكتبــت النائبــة ســناء المرسني “الحــق في النفــاذ إلى المعلومــة غــير مطلــق لذلــك هنالــك جملــة مــن
الضوابط التي يجب احترامها خاصةً مع الوضع الراهن للبلاد”.

يــدة في موقــع البرلمــان “هــذا القــانون هــو أســاس تحقيــق بــدورها كتبت النائبــة رابحــة بــن حسين تغر
الشفافية، لكن هذا الحق في النفاذ إلى المعلومة لا يجب أن يكون مطلقًا”.
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ومن شأن تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة أن يساهم في إرساء ثقافة المحاسبة ومطالبة الحكومة
بــالتصرف الرشيــد وتكريــس مبــدأ الشفافيــة والمصداقيــة وتقييــم أداء الحكومــات والمســؤولين وتعــزز
قدراته التي ستساعده في كشف حالات الفساد وصولاً إلى التقليل من وجوده في مؤسسات الدولة.

/https://www.noonpost.com/10676 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/10676/

